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تمهيد:

      تعتمد التنمية المحلية بالدرجة الأولى على التمويل المحلي لإحداث زيادات في مستويات التنمية المحلية ذلك أنها تنطلق من القاعدة الشعبية العريضة فتعبر عن احتياجاتها الفعلية إلى مختلف المشروعات وتوجه الجهود الحكومية إلى إحقاق المشروعات التنموية الضرورية للمحليات، حيث أن إحقاق برامج و مشروعات التنمية المحلية يتطلب تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية المحلية، ولأهمية هذا الموضوع وضرورته في مجال التمويل والتنمية نطرح إشكالية المداخلة في السؤال التالي: ما هو دور التمويل المحلي للنهوض بالتنمية المحلية ؟ والتعرف على بعض تجارب اقتصاديات الدول النامية ؟ وسنحاول أن نتناوله بالدراسة  كما يلي:  
  - (ماهية التمويل المحلي: 
 - (1 - مفهوم التمويل المحلي:

      يعتبر التمويل المحلي من الضروريات اللازمة والأساسية لقيام التنمية المحلية، حيث تتطلب هذه الأخيرة تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية المحلية، ويعرف التمويل المحلي بأنه كل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية المحلية بالصورة التي تحقق أكبر معدلات لتلك التنمية عبر الزمن، وتعظم استقلالية المحليات عن الحكومة المركزية في تحقيق التنمية المحلية المنشودة.(1) 

      ولتنمية الموارد المالية فإنه يجب توسيع سلطات الوحدات المحلية في الحصول على إيراداتها الذاتية، وأن يكون لكل منها موازنة مستقلة، يتم إعدادها على المستوى المحلي، بحيث يتم ترشيد الإنفاق العام، وتطوير القدرات الفنية والإدارية للعاملين، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وتنظيم الجهود الذاتية الخاصة بالأفراد والقطاع الخاص، ودعم اللامركزية المالية من خلال توسيع صلاحيات الوحدات المحلية في فرض الضرائب والرسوم في إطار ضوابط مركزية.(2) 
- (2  - شروط التمويل المحلي:
      للموارد المالية المحلية شروط معينة لابد من توافرها، وأهم هذه الشروط هي:

  - 1 - 2 - (محلية المورد:
      يقصد بمحلية المورد أن يكون وعاء المورد بالكامل في نطاق الوحدة المحلية التي تستفيد من حصيلة هذا الوعاء، وأن يكون هذا الوعاء متميزا بقدر الإمكان عن أوعية الموارد المركزية. 
  - 2 - 2 - (ذاتية المورد: 
      يقصد بذاتية المورد استقلالية الهيئات المحلية في سلطة تقدير سعر المورد في حدود معينة أحيانا، وربطه وتحصيله حتى تتمكن من التوفيق بين احتياجاتها المالية و حصيلة الموارد المتاحة لها.(3)  
  - 3 - 2 - (سهولة تسيير المورد:

      يقصد بسهولة تسيير المورد سهولة تقديره وكيفية تحصيله وكذا تكلفة تحصيله......الخ.(4) 
 - ( مصادر التمويل المحلي:
 -1-( مشكلة التمويل و الموارد المالية المحلية:

      تواجه الوحدات المحلية في تحقيق برامج التنمية المحلية على مستوى وحداتها مشكلة  التمويل، وضعف الموارد المالية المحلية المخصصة لأغراض التنمية، وبذلك يصعب على هذه الوحدات تنفيذ كافة أو بعض البرامج التنموية الضرورية لسكان الوحدات المحلية. إن هذه المشكلة تخص الاستقلال الفعلي والحقيقي للوحدات المحلية في الحصول على الموارد المالية حيث تتقيد حريتها برقابة السلطة المركزية في فرض الضرائب والرسوم المحلية وعلى الاقتراض، كما تتقيد كذلك حريتها بالرقابة على ميزانيتها، وعلى أوجه الصرف الخاص بإيراداتها المختلفة، غير أن عدم كفاية الموارد المالية المحلية لا يعود فقط إلى القيود التي تمارسها السلطة المركزية وإنما يعود كذلك إلى صغر حجم الوحدات المحلية التي لا يمكنها الحصول على الموارد الذاتية الكافية، وذلك لوجود علاقة قوية بين
مساحة الوحدة المحلية ومواردها المالية، حيث أن القدرة التمويلية غالبا ما تتناسب عكسيا مع كبر الوحدات المحلية وكثافتها السكانية ودرجة تقدمها الحضاري.

      ولتنمية الموارد المالية المحلية يجب مراعاة:

1- تحقيق اللامركزية في الإنفاق وترشيد الإنفاق العام.
2- تطوير القدرات الفنية والاقتصادية للمشروعات وإعداد الدراسات الفنية.
3- التخلص من المخزونات الراكدة أو إفادة وحدات محلية أخرى بها.
4- تهيئة المناخ المناسب للاستثمار.
5- تشجيع وتنظيم الجهود الذاتية الخاصة بالأفراد ورجال الأعمال وإسناد بعض الخدمات إلى شركات خاصة والتنسيق بين المؤسسات والبنوك المتخصصة.
6- الاهتمام بالسياحة كمصدر للتمويل الذاتي.
7- تفعيل آليات المشاركة الشعبية في المشروعات والوحدات المحلية.
 - (2 - مصادر الموارد المالية المحلية:    
      وتنقسم موارد تمويل الإدارة المحلية إلى قسمين رئيسيين: هما الموارد المحلية الذاتية والموارد المحلية الخارجية، فالموارد الذاتية هي تلك الناتجة عن الضرائب والرسوم المحلية الأصلية والمضافة على الضرائب والرسوم القومية إضافة إلى الموارد الخاصة والناتجة عن تشغيل واستثمار المرافق المحلية المختلفة. 

      أما الموارد الخارجية فهي الناتجة عن المساعدات المالية التي تقدمها الدولة لوحداتها المحلية لدعم ميزانياتها إضافة إلى القروض والهبات والتبرعات، وستظهر هذه الموارد بالشكل التالي:
- (2 - 1- الموارد المحلية الذاتية:  
       تنقسم الموارد المحلية الذاتية إلى عدد من الموارد الفرعية والتي تعتمد عليها النظم المحلية ذاتيا في تمويل التنمية المحلية، هذه الموارد الذاتية تختلف في تنوعها ومقدارها من بلد إلى آخر بحكم الإمكانيات المالية المتوفرة لديه وبحكم الأنظمة الاقتصادية المتبعة، على أن أهم هذه الموارد هي:
أ-الضريبة المحلية: 
       تعرف الضريبة العامة بأنها فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية بصورة نهائية مساهمة منه في التكاليف والأعباء دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة.(5) 
      أما الضرائب المحلية فهي كل فريضة مالية تتقاضاها الهيئات المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها دون مقابل معين بقصد تحقيق منفعة عامة.(6) 
      وبالتالي يتضح أن الضريبة المحلية تدفع في نطاق الوحدة المحلية إلى المجالس المحلية من قبل أفراد الوحدة المحلية أو المجتمع المحلي على عكس الضريبة العامة التي تدفع إلى الهيئات العامة للدولة من قبل جميع مواطني وأفراد الدولة مساهمة في الأعباء العامة، وبهذا فإن مواصفات الضريبة المحلية تتلخص في ضرورة أن تتحقق القواعد العامة للضريبة التي من أهمها تحقيق العدالة والمساواة في التضحية بالإضافة إلى محلية الوعاء وسهولة تقدير الضريبة المحلية لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازناتها تبعا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقدرة لها.(7)   
ب-الرسوم المحلية:
      يتم تحصيل الرسوم المحلية مقابل خدمات تؤديها الإدارة المحلية للمواطنين حيث تعود بالنفع والفائدة على دافعي هذه الرسوم، وتشكل حصيلة هذه الرسوم موارد عامة للإدارات المحلية.(8)   
      للوحدات المحلية حق تحصيل نوعين من الرسوم: رسوم محلية عامة وهي رسوم تفرض بقوانين وقرارات وزارية وليست محلية، ورسوم ذات طابع محلي وتفرض بقرارات محلية يصدرها المجلس الشعبي المحلي ويوافق عليها مجلس الوزراء.
      ويتمثل النوع الأول في رسوم التراخيص للمحال الصناعية والتجارية والعامة ورسوم التفتيش المقررة عليها   ورسوم النظافة، أما النوع الثاني فيتمثل في رسوم رخص المحاجر وحصيلة رسومات مبيعات الرمل ومختلف الأحجار المستخرجة من المحاجر والمناجم ورسومات استهلاك المياه والكهرباء والغاز......الخ.(9)
ج-إيرادات الأملاك العامة للهيئات المحلية:
      يوجد أنواع من الإيرادات التي تتولد منها أملاك الهيئات العامة مثل الإيجارات التي تحصل عن طريق تقويم خدمة السكن لمحدودي الدخل في شكل إقامة أو تشييد مساكن أو تأجيرها بإيجارات ملائمة لمحدودي الدخل فأصبحت بذلك هذه الإيجارات موردا هاما للمحليات.(10)  سواء أكانت ناتجة عن تأجير المرافق العامة المحلية أو تشغيلها أو إدارتها مباشرة لقاء أثمان محدودة تعود على المجالس المحلية لدى البنوك أو المقدمة لبعض الهيئات المحلية كقروض.
(- 2-2-الموارد المالية الخارجية:  
      إن التأكيد على أهمية الموارد المالية المحلية في دعم الاستقلال الإداري للمحليات لا يعني تغطية كافة نفقات مشروعات التنمية المحلية من الموارد الذاتية لأن ذلك قد يبطئ من معدلات التنمية المطلوبة ولذلك فإنه يتم اللجوء إلى الموارد المالية الخارجية.
أ-الإعانات الحكومية:   
      غالبا ما تضطر الدولة إلى منح مساعدات مالية إلى الهيئات العمومية والوحدات المحلية والهيئات الخاصة، وفي بعض الأحيان بدون أن تحصل الدولة على مقابل أي بدون أن تلزم المستفيدين برد هذه المساعدات لا نقديا ولا عينيا.
      وتسمى هذه المساعدات المالية الموجهة لتغطية نفقات التنمية المحلية بالإعانات(11) ، وتؤدي هذه الإعانات أهدافا اقتصادية وأخرى اجتماعية تتمثل في تعميم الرخاء في مختلف مناطق الدولة، وإذابة الفوارق بين المناطق الفقيرة والنائية والمناطق الغنية.
      إن الإعانات الحكومية غالبا ما تتضمن شروطا تقيد حرية واستقلال المجالس المحلية إذ أنها توجب في كثير من الأحيان خضوع الإدارة المحلية عند إنفاقها الإعانات الحكومية إلى رقابة مالية من الهيئات المركزية.
ب-القروض:  
      تستعمل القروض في تمويل المشروعات الاستثمارية التي تنشأ على مستوى المحليات وتعجز موارد الميزانية على تغطية نفقاتها، ولا يجوز عادة للمجالس المحلية على مستوى المحليات أن تلجأ إلى عقد قروض دون إذن من الحكومة.
      وهذا النوع من القروض عادة ما يكون بفائدة بسيطة ومدة القرض تعتمد على طبيعة المشروع المراد إنفاق قيمة القرض عليه.
ج-التبرعات و الهبات: 
      تعتبر التبرعات والهبات موردا من موارد المجالس المحلية وتتكون حصيلتها مما يتبرع به المواطنون إما مباشرة إلى المجالس المحلية أو بشكل غير مباشر للمساهمة في تمويل المشاريع التي تقوم بها، وكذلك قد تكون نتيجة وصية تركها احد المواطنين بعد وفاته في حالة انعدام الورثة أوهبة يقدمها أحد المغتربين لتخليد اسمه في بلده.
      وتنقسم هذه التبرعات إلى قسمين تبرعات مقيدة بشرط عدم قبولها إلا بموافقة السلطات المركزية، وتبرعات أجنبية لا يمكن قبولها إلا بموافقة رئيس الجمهورية سواء أكانت من هيئات أو أشخاص أجانب.(12)    
      تشكل هذه الموارد المالية الذاتية والخارجية للمحليات مصادر التمويل المحلي الموجه لتحقيق معدلات متزايدة في التنمية المحلية لتحقيق مستوى أفضل من المعيشة لأفراد الوحدات المحلية، وهذه الموارد المالية المحلية الذاتية والخارجية تختلف من دولة لأخرى حسب النظام المحلي المتبع لكل دولة.
      ونظرا لأهمية الموارد المالية المحلية في تمويل التنمية المحلية، ولاختلاف أنظمة الإدارة المحلية، سنحاول التعرف على بعض تجارب التنمية المحلية في عدد من الدول النامية.
((- نماذج عن تجارب التنمية المحلية و دور التمويل المحلي.
((-1- تجربة التنمية المحلية بالهند و نظام التمويل بها.
(( -1- 1- نموذج التمويل المحلي بالهند:
      يتشكل النظام المالي في الهند من الموارد الذاتية والخارجية التالية:
أ-الموارد المالية الذاتية:
       تنقسم الموارد المالية الذاتية في الهند إلى موارد تدخل في اختصاص الولايات و أهمها: الضرائب على الأراضي الزراعية، والدخل الزراعي، والضرائب على حيازة أراضي زراعية، وعلى أراضي البناء والمباني، وضرائب المبيعات والمشتريات، ورسوم الإنتاج على المسكرات والمدخرات، وضرائب الملاهي، ورسوم الدمغة ومصاريف التسجيل، وتكون حصة الولايات من الضرائب المركزية.

      ومن ناحية أخرى هناك نوع ثاني من الموارد الذاتية تخصص للسلطات المحلية دون مستوى الولايات.
ب-الموارد المالية الخارجية: 

      وتتمثل في:
-الإعانات:
      تقدم الحكومة المركزية في الهند للولايات إعانات قد تكون مشروطة أو غير مشروطة، وفي كل الأحوال نجد أن لحكومات الولايات الحق في استخدام الإعانات غير المشروطة، وعلى وجه الخصوص التي تقدمها الحكومة المركزية لها كيفما تريد، وهناك نوع ثالث من الإعانات يجري بين مساهمة الحكومة المركزية وبين مساهمة الولايات نفسها وفي مشروعات معينة حيث تكون الإعانة المركزية مشروطة بقيام حكومة الولايات بتقديم نسبة يتفق عليها من الأموال اللازمة للمشروع.
-القروض:
      وتملك حكومات الولايات حق عقد القروض الداخلية بضمان أموالها الممثلة في أصول ثابتة ولكنها لا تستطيع أن تقترض إن كانت مدينة لحكومة الإتحاد إلا بموافقة الحكومة المركزية. كما تقترض حكومات الولايات أيضا من السوق المالي، ولكن اعتمادها الأكبر هو على قروضها من الحكومة المركزية. و تمثل قروض الولايات من الحكومة المركزية حوالي 37% من مجموع الموارد المالية لميزانيات الولايات، تقدم الحكومة المركزية هذه القروض إلى الولايات غالبا لتنفيذ مشروعات تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية، وتعد تجربة الهند من التجارب الرائدة في مجال التنمية المحلية في البلدان النامية حيث عملت على تدعيم النظام المحلي تدعيما مباشرا عن طريق إثارة الجهود الذاتية وإعطائها وزنا ايجابيا في التنمية المحلية.
(( -1-2- المشاركة في التنمية المحلية بالهند:
      تقوم التجربة التنموية في الهند على أساس أن كل مشروع يتم تكوينه بواسطة تجميع كل مائة قرية فيما يعرف بـ:(Blocks)  ويشمل كل منها مساحة من 150 إلى 200 ميل مربع بكثافة سكانية من حوالي 60 إلى 70ألف وكل "بلوك" يدار بواسطة مجلس يسمى  (Panchâyat Samti)يشمل رؤساء مجالس القرى الداخلة في المشروع ولكل مجلس هيئة إدارية يرأسها موظف حكومي ويعاونه مجموعة من الخبراء في (الزراعة، الصحة، الثروة الحيوانية....الخ) هذه الهيئة الإدارية والفنية تحت إشراف المجلس وبالطبع توجد إلى جانب ذلك جمعيات ومنظمات شباب تعمل تحت إشراف المجلس.
      وبعد ذلك يجتمع الـ  (Blocks) حسب التقسيم الإداري في الهند في مجالس المناطق عن طريق ما يعرف  (Zilaparished) وهو مجلس يجمع رؤساء مجالس الـ (Blocks) مع أعضاء البرلمان للمنطقة وله كذلك هيئة إدارية مع جهاز فني.
      وعلى المستوى الثالث يوجد في كل ولاية مجلس للتنمية يرأسه الوزير الأعلى في الولاية، ويضم الوزارات التي تهتم بالتنمية، ويقوم بالإشراف على مجالس المناطق في الولاية.
      وفي المستوى الأعلى توجد وزارة للتنمية البيئية والتعاون تضع البرامج العامة وتوجه الموارد وتتعاون مع لجنة الخطة ووزارة الغذاء والزراعة.
      وتتلخص أهداف هذا البرنامج في الآتي:
1) الإسراع بمعدلات نمو الإنتاج الزراعي عن طريق برامج الري وحفظ التربة.
2) تنمية الثروة الحيوانية.
3) الاهتمام بتحسين وسائل النقل والمستوى الصحي للسكان.
4) تشجيع الصناعات الريفية الزراعية.
      وبالطبع لا تجد الهند مشكلة في توفير العمل اللازم لتلك المشروعات، والهام هو توفير المال والخبرة اللازمين لتحويل العمل إلى إنتاج مثمر.
      ويتم التمويل من الحكومة والشعب فقدر كبير من التمويل اللازم يتم بالتطوع من الأهالي الذي يأخذ إما شكل تطوع بالمال أو تطوع بذهب مكنز أو تطوع بالعمل المجاني عن طريق ما يسمى ببنوك العمل التطوعي، وتقوم الحكومة بحملات إعلامية لجمع المال اللازم والعمل المجاني اللازم من الأهالي، وقد نجحت الحكومة في إثارة النوازع الوطنية للسكان لمساعد حكومتهم بكل الوسائل(13).
(( -2- المشاركة الشعبية و التنمية المحلية في مصر: 
(( -2- 1- الموارد المالية المحلية في مصر: 
      تنقسم مصادر التمويل بمصر إلى  موارد خاصة وموارد أخرى مشتركة:
أ-الموارد الخاصة:
      وتشمل الضرائب العينية ذات الطابع المحلي، الرسوم المحلية، القروض والتبرعات بالإضافة إلى الإعانات الحكومية، بحيث يجري العمل في مصر على أن تحدد الحكومة المركزية مبلغ الإعانة الذي ستقدمه للحكومات المحلية ثم يقوم وزير الحكم المحلي بتوزيع هذه الإعانات على الحكومات المحلية وفقا لعدد السكان.(14) 
ب-الموارد المشتركة: 

      وهي التي توزع على المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بغرض توزيعها على المجالس الشعبية المحلية الداخلية في نطاق اختصاصها:

-الموارد المالية للمحافظات: وهي تنقسم إلى موارد مشتركة مع سائر المحافظات وموارد خاصة بكل محافظة،كما تشمل مداخيل الضرائب والرسوم والإعانات والتبرعات وموارد الحسابات الخاصة للتمويل
-الموارد المالية للمركز: تشمل موارد المجلس الشعبي المحلي للمركز(15) ما يلي:
· ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من موارد لصالح المركز.

· حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التي يديرها.
· الإعانات الحكومية.
· التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة المجلس الأعلى للحكم المحلي.
· القروض التي يعقدها المجلس.
    -الموارد المالية للمدن و الأحياء: تتمثل في(16):
· الضرائب والرسوم المحلية في نطاق اختصاص المجلس المحلي

· ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح المدينة من موارد المحافظة.
· حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الداخلة في أملاكها الخاصة.
· إيرادات استثمار أموال المدينة وإيرادات الأسواق العامة في نطاقها.
· الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات مقيدة بموافقة المجلس الأعلى للحكم المحلي إذا قدمت من جهات أجنبية.
· القروض التي يعقدها المجلس.
· حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات المنتفعة من أعمال المنطقة العامة.
· حصيلة المقابل التي تفرضها المجالس على استغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة.
   -الموارد المالية للقرية: و تشمل ما يلي:(17)
· 75% من حصيلة الضريبة الأصلية والإضافية المقررة على الأطيان الكائنة في نطاق القرية.

· حصيلة ضريبتي الملاهي والمراهنات المفروضتين في نطاق المجلس.
· موارد أموال القرية والمرافق التي تقوم بإدارتها.
· ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من موارده لصالح مجلس القرية.
· الإعانات الحكومية.
· التبرعات والهبات والوصايا.
(( -2-2- المشاركة الشعبية و التنمية المحلية في مصر:  
      من التجارب الرائدة في مجال التنمية المحلية بجهود المشاركة الشعبية في مصر انجاز الطريق الموصل بين قرية أخناوي وهي إحدى القرى المصرية، ومدينة طنطا حيث تقع قرية أخناوي على بعد ستة 6 كم من طنطا، وتعتمد القرية على الإنتاج الزراعي التقليدي، إلا أن الطريق الموصل بينها وبين طنطا هو طريق تغمره المياه طوال فترة الشتاء لأنه منخفض ويعوق الحركة فتتعطل مصالح الناس(18) .

      وفي أحد المؤتمرات الشعبية بمحافظة الغريبية أثار بعض المواطنين هذه المشكلة التي كانت من وجهة نظرهم صعبة جدا لعدة اعتبارات أهمها أنهم يعلمون أن رصف الكيلومتر الواحد يتكلف أكثر من خمسة عشر ألف جنيه علاوة على التعويضات اللازمة لأصحاب الأراضي تنتزع ملكيتها، فأشير عليهم أنه يمكن تعلية هذا الطريق وتمهيده بالجهود الذاتية، وبدأ العمل بأن تتنازل كل فلاحة عن جزء من أرضه لتوسيع الطريق دون الحاجة لإجراءات نزع الملكية ودون أن يطلبوا تعويضات عن الأراضي التي يتنازلوا عنها، ثم بدأ المواطنون يجندون القوى البشرية للعمل، كما يستخدمون دوابهم لنقل الأتربة ثم كانت هناك الحاجة إلى كمية كبيرة من الردم لتعلية الطريق ففكر الأهالي في شق مصارف على  جانبي الطريق لتستفيد منها الأراضي الزراعية وفي نفس الوقت  استخدام الردم الناتج من المصارف في تعلية الطريق وكانت فكرة الأهالي من إنشاء هذه المصارف هي رفع الكفاءة الإنتاجية للأرض وزيادة محصولها.  
      وكانت المعونة الحكومية قاصرة على الإمكانيات الفنية المتمثلة في خبرة المهندسين والآلات والمعدات وبعض الجرارات، وقد تم إنجاز هذا الطريق في مرحلته الأولى بالجهود الذاتية، وتم رصفه بعد ذلك بتمويل من إعانات الحكومة المركزية.
       ومن أهم النتائج المستقاة من هذه التجربة ما يلي:(19)
· كان من نتيجة هذا المشروع أن زادت ثقة الأهالي في أنفسهم وأيمانهم بأنهم يستطيعون حل مشاكلهم بجهودهم الذاتية ودون الاعتماد الكلي على الدولة.

· زاد نجاح هذا المشروع بقيمة العمل والجهد الشعبي.
· إذا كانت إمكانيات الدولة قد قصرت في ذلك الوقت على رصف الطريق بتمويل من إعانات الحكومة المركزية، فإن إمكانيات الأهالي قد استطاعت القيام بتعلية الطريق وتوسعته بحيث يصبح صالحا للعمل بما يخدم احتياجات الفلاحين، وقد تم رصفه بإعانة مالية مقدمة من الحكومة المركزية بعد ذلك.
(( -3- صناديق و برامج التنمية المحلية بالجزائر:   
      إن نظام الإدارة المحلية يأخذ أشكال متعددة من دولة لأخرى ويمكن تعريفه بأنه:"تلك المناطق المحدودة والتي تمارس نشاطها المحلي بواسطة هيئات منتخبة من سكانها المحليين تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزية"(20) 
      وفي الجزائر فقد تجسد هذا النظام في مستويين هما الولاية والبلدية وهو ما أطلق عليه مصطلح الجماعات المحلية المنتخبة.(21)               
      وتعرف الولاية بأنها جماعة لامركزية ودائرة حائزة على السلطات المتفرقة للدولة  تقوم بدورها على الوجه الكامل وتعبر على مطامح سكانها لها هيئات خاصة أي مجلس شعبي وهيئة تنفيذية فعالة.(22)
      أما البلدية فقد عرفها قانون 90-08 المؤرخ في 07/04/90 (م) في مادته الأولى بأنها:الجماعة الإقليمية الأساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتحدث بموجب قانون.
      لقد جعل التشريع الجزائري من البلدية المحرك الأساسي للتنمية المحلية، حيث توسعت مجالات تدخلها وصلاحياتها بشكل كبير كما هو مبين في المواد من 84 إلى 108 من القانون 90-08 حيث ندرك الحقل الواسع لتدخلها.(23)
      ففي ظل مختلف التغيرات والإصلاحات شهدت مهام الإدارة المحلية بالجزائر تصاعدا مميزا يتماشى مع مختلف مراحل تطور مفهومها، ولذا فإن النصوص القانونية التي أعطتها أبعادا جديدة تمنحها صلاحيات واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتضع بين يدي ممثليها الوسائل الضرورية لتحمل كل المسؤوليات وتقدير مصير التنمية المحلية.
((-3- 1- الموارد المالية المحلية بالجزائر: 
      تنقسم هذه الموارد إلى موارد مالية محلية ذاتية وأخرى خارجية:
1-الموارد المالية المحلية الذاتية:
     وتشمل كل من الجباية المحلية ، التمويل الذاتي ، مداخيل الأملاك وإيرادات الاستغلال المالي. 
1-1- الجباية المحلية: 

      تنقسم الجباية المحلية إلى ثلاث أنواع  من الضرائب وهي:
أ- الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلية:
      - الدفع الجزافي:
      تقع هذه الضريبة على كاهل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين والهيئات المقدمة بالجزائر أو التي تمارس نشاطاتها بها والتي تدفع مرتبات وأجور وتعويضات وعلاوات، وعليه فإن هذه الضريبة تحسب على المبلغ الإجمالي للمرتبات والأجور والتعويضات والعلاوات وكذا المعاشات والريوع. ويتم حسابه بالنسبة للمرتبات والأجور والتعويضات بنسبة 6%، أما بالنسبة للريوع والمعاشات فيتم حسابه بنسبة 2%.
      ويعفى من الدفع الجزافي لمدة ثلاث سنوات الشباب المستثمر بإعانة من الصندوق الوطني لدعم الشباب، كما تعفى من الدفع الجزافي المؤسسات التي تقوم بعمليات بيع السلع الموجهة للتصدير لمدة خمس سنوات. ويتم توزيع حصيلة الدفع الجزافي بين البلدية والصندوق المشترك للجماعات المحلية كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول رقم 01: يوضح حصة كل من البلدية و الصندوق المشترك من الدفع الجزافي:
	الجهة
	البلدية
	الصندوق المشترك للجماعات المحلية

	المعدل

أو النسبة
	30%
	70%


المصدر: مرغاد لخضر، مرجع سابق، ص 52.
ملاحظة: توزع حصة الصندوق المشترك للجماعات المحلية المتمثلة في 70% كما يلي:

· الولايات: 20%
· البلديات: 60%
· الصندوق المشترك لعمليات التضامن: 20%
      إن البلدية تستفيد بنسبة معتبرة من هذه الضريبة، وهو ما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه هذه الضريبة في جلب الموارد المالية للجماعات المحلية.

       - الرسم على النشاط المهني:
      إن الرسم على النشاط المهني المستحق بواقع رقم الأعمال المحقق في الجزائر، يطبق سواء على المكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو على الذين يزاولون نشاطا غير تجاري.

      ويحصل هذا الرسم بنسبة 2.55% ويوزع مدخوله كما هو موضح في الجدول التالي: 
جدول رقم (02): حصة كل من البلدية و الولاية و الصندوق المشترك من الرسم على النشاط المهني:
	نوع الرسم
	حصة الولاية
	البلدية
	الصندوق المشترك للجماعات المحلية
	المجموع

	الرسم على النشاط المهني
	0.75%
	1.66%
	0.14%
	2.55%


المصدر: تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة 18،حول التطور الذي يجب إضفاؤه على تسيير المالية المحلية في منظور اقتصاد السوق،جويلية2001ص05.
ب- الضرائب المحصلة لفائدة البلديات فقط:
      - الرسم العقاري:
      يعتبر من أهم الموارد المالية الضريبية للبلدية وذلك بالرغم من مساهمته الضئيلة إلا أنه يكشف عن عجز التنظيم الإداري عموما على التحكم في الحظيرة العقارية وتطويرها(24).   
      وقد نصت على هذا الرسم المادتين 248 و261 من قانون الضرائب، ويتكون من:

      - الرسم العقاري على الملكيات المبنية.
      - الرسم العقاري على الملكيات غير المبنية.

    ولحساب هذا الرسم هناك جدول يحدد نسبة الضريبة حسب المناطق وذلك لكل متر مربع، بحيث يتم حساب الدخول على أساس قيمة الكراء الجبائية بالمتر المربع مضروب في مجموع المساحة الخاضعة للضريبة كما يتم إعداد هذا الرسم باسم المالك.
      - رسم التطهير(25) :

      تم إنشاء الرسم الخاص بإزالة القمامات المنزلية لصالح البلديات التي تتوافر على مصالح لإزالة هذه القمامات ويخص هذا الرسم الملكيات المبنية، ويتم تحصيله سنويا من الملاك والمنتفعين، ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلي:

      - 375 دج عن كل أسرة في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة.

      - 500 دج عن كل أسرة في البلديات التي يفوق عدد سكانها عن 50.000 نسمة. 

      - 1000 دج عن كل محل تجاري، حرفي، غير تجاري أو ما شابهه يقع في بلدية يقل عدد سكانها عن

         50.000 نسمة 

      - 1000 دج عن كل محل تجاري، حرفي، غير تجاري أو ما شابهه يقع في بلدية يفوق عدد سكانها عن

         50.000 نسمة  

      وبخصوص المحلات الصناعية والتجارية والحرفية وما شابهها التي تفرز كميات أكبر من القمامة بالنسبة للفئات المذكورة أعلاه يحدد مبلغ الرسم بقرار يصدره رئيس المجلس الشعبي بمبلغ يتراوح بين 2500 و50.000 دج، ويدفع محصول هذا الرسم كلية إلى البلديات.
      - الرسم على الذبح:
     تحصله البلديات بمناسبة ذبح الحيوانات:الأبقار، الأغنام، الماعز، الخيول، الجمال، ويقوم حسابه على أساس وزن لحوم الحيوانات التي يتم ذبحها بمعدل 5 دج للكيلوغرام الواحد، و يتوزع كما يلي:

· البلدية: 3.5 دج للكيلوغرام.
· صندوق حماية الصحة الحيوانية: 1.5 دج للكيلوغرام.
      - رسم الإقامة:
      يؤسس هذا الرسم على الشخص وعلى اليوم الواحد للإقامة إذ لا يقل عن 10 دج و لا يزيد عن 20 دج دون أن يتجاوز 50 دج عن كل أسرة، ويتم تحصيل هذا الرسم عن طريق أصحاب الفنادق وأصحاب المحلات المستعملة لإيواء المعالجين والسواح، ويدفع تحت مسؤوليتهم إلى قابض الضرائب بعنوان مداخيل الجباية المحلية للبلدية.
ج- الضرائب المحصلة لفائدة الدولة و الجماعات المحلية:
      - الرسم على القيمة المضافة:
      طبق هذا الرسم بأربع معدلات في البداية ثم خفض إلى نسبتين ابتداء من قانون المالية لسنة 2001 وهما : 17% و07%، ويتم توزيع محصلة هذا الرسم كما يلي:

- 85% لصالح الدولة.

- 06% لصالح البلدية.

- 09% لصالح الصندوق المحلي للجماعات المحلية.
      - الضريبة على الأملاك:
      يتم توزيع محصلة الضريبة على الأملاك كما يلي:
· الدولة: 60%

· البلدية: 20%
· الصندوق الوطني للسكن: 20%
      ولا تمثل الموارد الناتجة عن الممتلكات إلا نسبة 08% في هيكل موارد البلديات، ويحدد معدل هذه الضريبة بـ 2.5%.
      - قسيمة السيارات:

      يتحملها كل شخص طبيعي أو معنوي يملك سيارة خاضعة للضريبة، وتتوزع حصيلة هذه الضريبة كما يلي:

· الدولة: 20%

· الصندوق المشترك للجماعات المحلية: 80%
      إن تعريفات قسيمة السيارات تحدد حسب سن السيارة وحمولتها بالنسبة  لكل نوع.

1-2- التمويل الذاتي:(26)  
      ينص قانون البلدية والولاية من خلال المادتين 161 و136 على التوالي على ضرورة اقتطاع جزء من إيرادات التسيير وتحويلها لقسم التجهيز والاستثمار، ويستهدف هذا الإجراء ضمان التحويل الذاتي لفائدة البلديات والولايات حتى تتمكن من تحقيق حد أدنى من الاستثمار لفائدة ذمتها، ويتراوح هذا الاقتطاع ما بين 10% و20%.
1-3- مداخيل الأملاك: 
      تتوفر الجماعات المحلية على إيرادات أملاك متنوعة، وهي تنتج عن الاستغلال أو استعمال الجماعات المحلية لأملاكها بنفسها باعتبارها أشخاص اعتبارية تنتمي للقانون العام، أو تحصيل الحقوق أو الضرائب مقابل استغلالها من طرف الخواص، وأهمها إيرادات بيع المحاصيل الزراعية، وحقوق الإيجار، وحقوق استغلال الأماكن كالمعارض والأسواق.
1-4- إيرادات الاستغلال المالي: 
      تتشكل إيرادات الاستغلال المالي من العوائد الناتجة عن بيع منتجات أو عرض خدمات توفرها الجماعات المحلية، وتتكون من عوائد الوزن  الكيل والقياس، وعوائد الرسوم عن الذبح الإضافية المتمثلة في ختم اللحوم أو حفظها، بالإضافة إلى الإيرادات التي توفرها مصالح التخزين العمومي، والمتاحف العمومية، والحظائر العمومية.
      إن التمويل الذاتي ومداخيل  الأملاك وإيرادات الاستغلال المالي تمثل موارد غير جبائية ناتجة عن توظيف الجماعات المحلية لمواردها الخاصة المرتبطة باستغلال أملاكها.
2- الموارد المالية المحلية الخارجية:

      قررت السلطات العمومية بعد الاستقلال مباشرة استحداث أدواتها الخاصة بالتنمية المحلية و يتعلق الأمر بما يلي:

· برامج التنمية الخاصة

· المخططات البلدية للتنمية
· الصندوق المشترك للجماعات المحلية
· القرض المحلي.
      فمن خلال هذه الأدوات عملت الحكومة على توفير موارد التمويل الخارجي، وقد سخرت الجزائر هذه الموارد المالية المحلية لتحقيق تنميه وطنية شاملة انطلاقا من تفعيل القاعدة في إنجاح هذه التنمية فجاءت برامج التنمية المحلية لتحقيق ذلك، ومن بين هذه البرامج صندوق تنمية مناطق الجنوب، هذا الأخير الذي وفر التمويل الإنمائي اللازمة لإنجاز مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها مناطق الجنوب، فقد وفر هذا الصندوق التمويل اللازم لإنجاز مشروعات القمامات العمومية المراقبة عبر مختلف مناطق الجنوب الجزائري، وذلك لترقية الإطار المعيشي للمواطن وسلامته البيئية، كما ساهم هذا الصندوق في تمويل كافة مشروعات الصرف الصحي وفك العزلة عن المناطق النائية بإنجاز الطرقات ومشروعات الكهرباء الريفية.......الخ.

      وبذلك نجد الدول النامية تحاول دائما جاهدة توفير تمويل محلي يساعد على إنجاز مشروعاتها التنموية لما له من أثر في رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
الخاتمة:
      من خلال تعرضنا لأساليب التمويل المحلي في كل من الهند ومصر والجزائر، نجد أن الضرائب والرسوم المحلية والإعانات الحكومية تشكل المصدر الأساسي لتمويل برامج التنمية المحلية.

      كما أن النظام الضريبي المحلي يتميز بالتعدد والتنوع المعقول، الذي يعكس سهولة العمل المالي، وبذلك تعد الضرائب موردا ماليا هاما. إلى جانب الإعانات الحكومية التي لا يمكن الاستغناء عنها مهما نمت الموارد المالية الذاتية للوحدات المحلية.

        إن لكل دولة خصوصيات معينة وحاجات مختلفة عن غيرها، لذلك فإنه لابد من مراعاة احتياجات كل منطقة أو دولة عند إتباع أو تنفيذ برنامج معين من برامج التنمية المحلية. لأن نجاح هذه البرامج في دولة ما قد      لا ينجح في دولة أخرى نظرا لاختلاف إحتياجياتهما.  
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التنمية المحلية.. صعوبات ومعوقات وفرص كثيرة
عبدالرحيم العقاب:

أصبحت التنمية المحلية .. وفي الكثير من تجارب البلدان.. رديفاً أساسيا للتنمية والتغيير في حياة الأفراد والجماعات من وضع سلبي الى وضع ايجابي أفضل.. ولعل التنمية المحلية في بلادنا قد مرت في العديد من التجارب التي ارتبطت بالأحداث السياسية والنظر الى الاطر الحاكمة في هذه المنطقة او تلك .. ولعل تجربة هيئات التطوير.. والتعاونيات سابقاً تشكل مثال للبداية التي نحن ليعش تجربتها الآن والمتمثلة في تجربة السلطة المحلية.. والحكم على مستوى لمحليات وتطبيق مبدأ اللامركزية.
وقد بدأت تجربة المحليات تتعمق اكثر فيما يتعلق بالتنمية المحلية ورسم السياسات والخطط في هذا الاتجاه فقد اطلقت العديد من المبادرات والافكار نحو تعزيز هذا المبدأ على المستوى الوطني من خلال (سن التشريعات- تفعيل النظم الداخلية- ايجاد الجهات المانحة- تعزيز تجربة المشاريع والصناديق-ايجاد الكادر القادر على رسم الخطط والبرامج على المستوى المركزي والمحافظة ومن اجل الوصول الى الغايات المنشودة في تجربة السلطة المحلية لابد من تعميق مفهوم التنمية المحلية.. على مستوى الوحدات الإدارية الصغيرة .. والتي لم تلمس التغيير فهناك مسميات للوحدة الصغيرة( عزلة-ممسى-قرية... الخ) تحتاج الى عملية ربط فيما بينها وبين الوحدات التي تقوم بصناعة القرار باعتبار التخطيط الخاص بالتنمية المحلية .. يبدأ بالاستجابة لمتطلبات الفقراء والشرائح البسيطة من الأدنى إلى الأعلى.. ويمكن ان نضع هناك العديد من الملحات التنموية.. لنصل في الأخير الى تحقيق الأهداف التنموية المنشودة ليس على المستوى الوطني او المحافظة او حتى او المحافظة او حتى المديرية.. بل على مستوى التكوينات الصغيرة.. وهنا تحدث التنمية سواء كانت مجتمعية او محلية ويجب ان لانغفل دور الكثير من الوزارت والمؤسسات والتي تعمل في هذا الاتجاه فدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الادارة المحلية في هذا الجانب واضح .. كما ان دور المشاريع مثل مشروع دعم اللامركزية وكذلك مشاريع الاشغال العامة والصندوق الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني في هذا الجانب واضحة كما ان تضافر جهود المنظمات الدولية مع الجهود الرسمية مهمة .. وهنا يبرز دور (اللجنة الوطنية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا) في تقديم الدعم الفني والمشورة للخطوات التي قامت بها حكومتنا.. وتعزيز هذا الدور بتقديم نماذج مختارة من تجارب هذه المنظمة على المستوى العربي والدولي في كل من (لبنان- سوريا-مصر) وعرض خلاصة تجربة في إعداد التقارير التنموية الخاصة بالتنمية المحلية وقدرة كبيرة في بناء القدرات .. ولتسليط الضوء على مفهوم ووضع التنمية المحلية بشكل عام نقف مع المختصين في هذا المجال وبعض صناع القرار:
أ/ نجيب محمد بكير وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخطط وبرامج التنمية (وزارة التخطيط والتعاون الدولي):
كما هو معروف أعطى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م الصلاحيات للسلطات المحلية على مستوى المديرية المحافظة في إدارة الشأن المحلي.
-الموارد المخصصة للسلطة المحلية.
-الأجهزة التنفيذية.
فلذلك تعمل وزارة التخطيط حالياً على:
-تقديم الدعم والمساندة لبناء قدرات المسلطة المحلية في مجال التنمية المحلية
-تم بالتنسيق مع مشروع دعم اللامركزية والتنمية المحلية بإعداد دليل الإعداد والموازنة والخطة على مستوى المديرية والعمل به.-يتم حالياً وبالتنسيق بين مشروع دعم اللامركزية والتنمية المحلية ومكون اللامركزية ضمن الدعم المقدم من GTZ لوزارة التخطيط والتعاون الدولي على إعداد دليل إعداد استراتيجيات وخطط التنمية المحلية على مستوى المحافظات كنتيجة للعمل المشترك في محافظة تعز(يذكر هنا ان مشروع الدعم الألماني للوزارة مكون اللامركزية فيه قد قام بإعداد استراتيجيات التنمية في محافظات أبين /حجة/حضرموت).

-دور المجتمع وفئاته والقطاع الخاص في التنمية المحلية لم يحدد بوضوح في قانون السلطة المحلية كما لم يعمل مشروع دعم اللامركزية على توضيح تلك العلاقة وحصرها في عضو المجلس المحلي المنتخب، الذي يقوم بجمع المعلومات من المجتمع المحلي ويرفعها لاطارة المنتخب.
-لذا تم تقديم الطلب(للاسكوا) على تطوير الأدلة الخاصة بهم في تنمية المجتمعات المحلية لتتلائم مع خصوصية اليمن وتراعي نظام السلطة المحلية فيها بوضع نظام ينسق وينظم مثل هذه العلاقة.
-قيام عدد من المتدخلين في التنمية المجتمعية من مجتمع محلي/ منظمات غير حكومية محلية وخارجية/ مانحين/فاعلي خير/بمجهودات تخدم التنمية المجتمعية، لكن ظلت مثل هذه الجهود دون تنسيق يذكر ودون ربط ذلك بالتنمية المحلية وأهدافها المواءمة بين خطط التنمية المحلية والتنمية الوطنية وتنسيق التدخلات بين الأجهزة المركزية والمانحين.

أهم معوقات التنمية المحلية 
اولاً :على مستوى المحافظات:
عدم تخصيص مخصصات مالية للسلطة المحلية على مستوى المحافظة تساعدها على التدخل في المديريات لتقليص فجوة التنمية بين الحضر والريف وتحقيق أهداف التنمية المحلية على مستوى المديرية والمحافظة وكذا مقاربة أهداف التنمية الوطنية.
-ضآلة نفقات التشغيل للمنشآت وعدم تحديد أسس ومعايير واضحة لتقدير حجم الأنفاق الجاري والنفقات التشغيلية.
-لم يحدد القانون المهم والأدوار في التنمية المحلية بوضوح(وزارات-سلطة محلية على مستوى المحافظة-سلطة محلية على مستوى المديرية- منظمات مجتمع مدني-صناديق ومؤسسات مركزية –مانحين-ضعف القدرات المحلية).

ثانياً:على مستوى المديرية:
-ضآلة الموارد المالية
-ضعف القدرات عموماً والبشرية خصوصاً
-عدم توحيد التدخلات الجارية في بناء القدرات
-التداخل والتنازع في المهام بين السلطة المحلية المنتخبة والأجهزة التنفيذية.
-عدم تنسيق التدخلات المركزية لتلبي احتياجات وأوليات التنمية المحلية.
-عدم وجود آليات لتقليص الفجوة التنموية بين الحضر والريف.

ثالثاً:على مستوى المجتمع المحلي:
مازالت مشاركة المجتمع المحلي في عموم اليمن غير فاعلة ومنسقة ولم ترق الى ذلك المستوى الذي يمنحها القوة للتعبير عن أولويات احتياجاتها وضمها لمتطلبات التنمية المحلية ،وكذا إعطاؤهم الدور في التنمية والمراقبة والتقييم لخطط التنمية ونشاط السلطة المحلية عموماً.
-ضعف قدرات المجتمع المحلي في التصرف على الامكانيات المتاحة له واستغلالها.
-استدامة التنمية المحلية تتطلب تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في التخطيط للتنمية المجتمعية لذا فان بناء قدراته وتعريفة بمصالحة ومهامه يمكنه من لعب ذلك الدور.
-الإشراف والتوجيه لأنشطة المجتمع المحلي يعد احد المهام الرئيسية لسلطة الدولة كي تعمل على تحقيق احتياجاته وبمشاركته المشاركة الفاعل وتنسيق تدخلاته وفقاً لاحتياجاته ولسد الفجوة بين الطموح والامكانيات المتاحة له.
-المبادرة الذاتية وضرورة تشجيعها وتنظيمها
إن كل ذلك سيعمل دون شك على تنمية المجتمع المحلي واستغلاله الأمثل لقدراته وإمكاناته المتاحة وعلى بذل الجهد ايضاً لتوفير البنية التحتية للاستثمار الخاص بما يخلق فرص عمل جديدة ويحد من البطالة ويعمل على تحسين مستوى معيشتهم.
وانطلاقاً من ادارك وزارة التخطيط والتعاون الدولي بأهمية التخطيط من الأسفل إلى الأعلى تعمل جاهدة على تمكين المجتمعات المحلية من ادارء دورها التنمية بأفضل وجه.

الشركاء العاملين في تنمية المجتمع المحلي:
لقد كانت بداية عمل شركاء التنمية في المجتمعات المحلية مشتته وغير منسقة، مما خلق الكثير من المعضلات سواء في عدم توحيد الرؤى والمنهجية لبناء القدرات وتعارضها في بعض الأحيان..كذلك بالنسبة لتبني بعض المشروعات التنموية في المجتمعات المحلية في خلق الكثير من التكرار والازدواجية وبالتالي بعثرة الجهود والإمكانات الشحيحة وعدم استغلالها حيث تركزت في مناطق أخرى وباحتياج توفق الحاجة كما شكلت مشكلة عدم التنسيق عقبة أمام تشغيل تلك المنشآت والاستفادة منها.. وبغرض تنظيم وتنسيق ذلك تم إعادة النظر في ذلك بان يتم التنسيق بين شركاء التنمية والمجتمع المحلي المستهدف والسلطة المحلية على مستوى المديرية والمحافظة المتواجد بها لضمان الاستفادة الأمثل لمثل هذه الموارد المتاحة من جهة ولضمان تشغيل واستدامة التنمية من جهة أخرى.
لذا فان التنسيق بين كل من أهداف وغايات التنمية المجتمعية مع كل من أهداف وغايات خطط التنمية المحلية(مديرية/محافظة) وخطط التنمية الوطنية سيسهم دون شك في القضاء على التباين في التنمية بين الحضر والريف وبين المناطق الريفية ذاتها.. ويصب في تحقيق أهداف التنمية بمستوياتها المختلفة ويعمل على تحسين مستوى المعيشة والتخفيف من الفقر وضمان استدامة التنمية عموماً.

أ/سليمان القطايري/مدير عام السياسات القطاعية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي
المعوقات في هذا المجال عديدة بدءاً من غياب التحديد الواضح لمفهوم التنمية المحلية..مروراً بالمعوقات المؤسسية في افتقاد التنسيق والتكامل بين الجهود التنموية على مختلف المستويات ووجود قدر كبير من المركزية في الإدارة والتخطيط تناقض التشريع والتطبيق من جانب، وتضارب التشريعات بعضها والبعض الآخر من ناحية ثانية.
نقص الموارد المحلية وعدم كفاية الموارد المركزية المخصصة للتنمية المحلية، ضعف او غياب دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية.. الى غير ذلك من المعوقات العديدة.
هناك مقومات وعوامل داعمة للتنمية المحلية يمكن ان نلحظها في مستويات عدة..فعلى الصعيد القانوني هناك نصوص دستورية ،بخصوص التنمية المحلية والمشاركة الشعبية، كما يوفر قانون السلطة المحلية صلاحيات جدية للسلطات المحلية والمجالس المحلية المنتخبة وللمبادرات الشعبية المنطلقة من المجتمعات المحلية، وهناك هياكل مؤسسية مقبولة الى حد ما، والمسالة هنا بناء وتعزيز قدرات هذه المؤسسات للنهوض بدورها، يضاف إلى ذلك أن خطط وإستراتيجيات الدولة ( بمعنى الأطر مرجعية ) كلها تدعم التوجهات التنموية للتنمية المحلية واللامركزية وفيها رؤية اليمن 2025م وإستراتيجية التخفيف من الفقر، والخطط الخمسية الثلاث، وإستراتيجية التنمية الريفية/ المحلية وأخيراً وثيقة السياسة قيد الإعداد بمساعدة ( الاسكوا ).
الأدوار التي نسهم بها في التنمية المحلية على الصعيد الرسمي هي تنسيق السياسات القطاعية والسياسات المحلية في إطار الخطط التنموية.. وكذلك المساهمات البحثية في حقل التنمية المحلية، والدور العضوي أيضاً في فريق التدريب بوزارة الإدارة المحلية والتي كان من أهمها المساهمة في إعداد مادة تدريبية في منهجية إعداد خطط الوحدات الإدارية، وتقديم العديد من الدورات للسلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في العديد من محافظات الجمهورية.

د/ محمد أحمد علي مدير المنطقة الفرعية للمشروع ( عدن – أبين – لحج – الضالع)
يكتسب الإنسان العديد من الخبرات في حياته سواء كانت علمية أو عملية وخاصة في مجال التخطيط والتنمية حيث عملت في قطاع الصناعة سابقاً على المستوى المركزي في الوزارة وكذلك المستويات الأدنى.. من خلال إعداد الخطط الاستثمارية والإنتاجية لقطاع الصناعة على مستوى الجمهورية اليمنية من ناحية.. وعلى مستوى المشاريع الصناعية في مختلف المجتمعات المحلية.. حيث تتوفر إمكانات التصنيع كالمواد الخام المحلية والموارد البشرية.
حيث يقوم مشروع الأشغال العامة بتنفيذ مشاريع متعددة في المحافظات المستهدفة في قطاع التربية والتعليم والصحة والزراعة والبيئة استناداً لاحتياجات المجتمعات المحلية وبالتنسيق مع السلطة في المديريات والمحافظات.
ودورنا التنموي المحلي يتمثل في الآتي :
- تلمس احتياجات المجتمع المحلية من خلال مشاركتهم في اختيار المشاريع ذات الأولوية.
- المساعدة على توفير التمويل اللازم وتنفيذ المشروعات المطلوبة من جهات مختلفة.
- العمل على ضمان التشغيل وديمومة المشروع عبر المستفيدين.
- التوعية المستمرة للمواطنين في أدنى مستويات للمجتمعات المحلية لأهمية مشاركتهم في إعداد السياسات التنموية وتحديد الهامة لهم وكذا المشاركة في تنفيذها وتمويلها.. وتحمل مسئولية تشغيلها وصيانتها.
تتمثل أهم الصعوبات الحالية في :
- عدم الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في المستويات الدنيا للمجتمعات المحلية وعدم تمكينها من الممارسة الفعلية لذلك.
- عدم الوعي أيضاً لدى متخذي القرار في إعداد السياسات والخطط التنموية لأهمية المشاركة المجتمعية حتى أدنى المستويات.
- سواء إدارة الموارد في مختلف المجتمعات المحلية.
ولكن مقابل ذلك تتوافر عدد من الفرص والإمكانات التي من الممكن أن تساعد على تنمية المجتمعات المحلية ومنها :
- تمكين المجتمعات المحلية في المستويات الدنيا على مستوى القرية والمركز والمديرية في مشاركتهم في إعداد السياسات التنموية وكذا الخطط والمشاريع.
- رفع الوعي لدى الجميع بأهمية المشاركة المجتمعية في التنمية وذلك من خلال الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون.
- تطوير بناء القدرات في المستويات المختلفة من خلال التدريب المتواصل.
- الاستفادة من الموارد المتاحة في بلادنا والعمل على استدامة المشاريع.

أ/ محمد حسن مقبل عضو الفريق المتحرك مشروع دعم اللامركزية وزارة الإدارة المحلية

أهم الصعوبات التي تعيق التنمية المجتمعية 
- غياب أو ضعف البنية المؤسسية في إطار المجتمعات المحلية.. إذا في ظل هذا الغياب أو الضعف سيكون العمل في التنمية أو بناء القدرات مضيعة للوقت.
- قيام تنمية مجتمعية منفصلة في تجمعات تقع على مصادر لموارد طبيعية سيؤدي ذلك إلى حدوث إشكالات في استنزاف أو استغلال الموارد من ناحية وقد يقود لصراعات فيما بين التجمعات من ناحية أخرى.
- وقوع عدد كبير من التجمعات المحلية في مناطق نائية ووعرة التضاريس.. وهذه تحتاج لبنى تحتية.. من اجل تسهيل وصول مدخلات التنمية وخروج منتجاتها.
- وجود صعوبات تقليدية في بعض التجمعات تتمثل في المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالثأر.. وتتضافر هذه المشاكل مع ظاهرة انتشار السلاح وضعف مؤسسات الدولة أو غيابها.
أهم الفرص المساعدة للتنمية المحلية 
-وجود توجه لدى المانحين لدعم التنمية المجتمعية.
- وجود البنية التشريعية على المستوى المحلي ستساعد على إيجاد تنمية مجتمعية.
- وجود موروث تاريخي غني في هذا الجانب ستساعد على وجود هذا النوع من التنمية.. خاصة إذا نقبنا عن ذلك الموروث.. واستخلصنا الجانب الإيجابي منه وعملنا على تفعيل الأشكال التقليدية المجتمعية المحلية لهذا الموروث.
- تشكل المجتمعات المحلية ( حسب تعريف الاسكوا ) النسبة الأغلب من سكان اليمن.
الأعمال التي نقوم بها في هذا الجانب كمشروع دعم اللامركزية.. لازالت محدودة.. لأن عملنا مرتبط بأصغر وحدة إدارية ( المديرية ) على المستوى الوطني.. وهذه الوحدة بحاجة لتركيز وتكثيف في العمل وخاصة في الجوانب المتعلقة بالبناء المؤسسي.. وبناء القدرات.. والأعمال المرتبطة بالتخطيط وإيجاد قواعد معلوماتية.. ووضع الخطط والموازنات والتنفيذ. وتتم هذه الأعمال بمشاركة السلطات المحلية في المديريات المستهدفة.. لكن التنمية على مستوى المجتمع المحلي وتفعيل المجتمعات المحلية.. على مستوى المديريات لإشراكها في عملية التنمية لازال العمل في التنمية.. أي أن هناك لازالت فجوة في هذه الجانب.

نعايم السعدي – مكتب التخطيط والتعاون الدولي حضرموت

هناك بعض الصعوبات التي تعترض طريق التنمية المحلية ويمكن تجاوزها.. وعند التعريف للتنمية المحلية والتنمية المجتمعية لابد من الفصل بينهما وليس بناء علاقة تكاملية.. فكل مفهوم له تعريفاته الخاصة وأنشطته وأسلوبه الخاص.
ومن أهم الفرص لميلاد تنمية محلية في بلادنا وجود موارد طبيعية وكذلك موارد بشرية ومنظومة من القوانين في السلطة المحلية وقانون إنشاء المنظمات والجمعيات الأهلية والعديد من القوانين التي تشجع على اللامركزية والإيمان بالتخطيط من الأسفل إلى الأعلى.. وكذلك وجود إستراتيجيات ورؤى متكاملة على المستوى الوطني والمحلي.. ويمكن اعتبار التنمية المحلية هي النهج السليم لعمل تغيير في حياة المجتمع من وضع حالي إلى وضع أفضل.
ويمكن للعديد من الأفراد وبحسب نوعية العمل أن يقوم بتقديم الكثير من الجهود في التنمية المحلية، فتوجيه كافة الطاقات نحو أحداث تغيير نحو الأفضل يجب أن يشمل كافة أفراد المجتمع والمهتمين بالتنمية وبالذات صناع القرار.. فتخطيط الأنشطة ومتابعة تنفيذ هذه الأنشطة.. وتقييم أداء الأفراد والمؤسسات والمشاريع سيعمل على إحداث تغيير قوي نحول الأفضل.

خيرية محمد الدماسي – جمعية خديجة إب
الصعوبات التي تعيق عمل منظمات المجتمع المدني كثيرة ولا مجال لحصرها نظراً لتنوع عمل منظمات المجتمع المدني واختلاف اهتماماتها.. ولكن بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في الميدان والتي تتعامل مع التنمية المحلية عن قرب فهناك بعض القصور في الجانب التشريعي والذي يجب أن يحدد دور هذه المنظمات في العملية التنموية على مستوى الوحدة الإدارية ويشركها في عملية المراقبة والمتابعة لعملية التنمية واعتبار المجتمع المدني شريك أساسي باعتباره يضم شرائح تحمل هموم خاصة وبالذات الفئات الخاصة.. وأن يوضح القانون تفاصيل هذه الشراكة كما أن قلة الدعم المالي واحتياج المنظمات للعديد من الكوادر في تحريك الأنشطة والمشاركة في عملية التنمية بكوادر مؤهلة من المعوقات في عمل الجمعيات.
ولعل الفرص المتاحة كثيرة لتثبيت دور المجتمع المدني في التنمية المحلية.. فمشاركة المجتمع المدني في مشاريع واعتباره شريكاً في التخطيط والتنفيذ يعمل على تحريك منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها من خلال تبني مشاريع تعمل على إحداث تغيير في حياة المجتمع.. وهناك جمعيات أًبحت شريكة على مستوى المجلس المحلي للمديرية أو المحافظة من خلال تبني مشاريع تخص الصحة – والأشغال – والرعاية الاجتماعية للفئات الخاصة – ومياه الشرب – وتعليم البنات الخ. من المشاريع التي تهم منظمات المجتمع المدني.
هناك الكثير من الأدوار التي من المفترض أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني لتعزيز العمل مع الحكومة والقطاع الخاص من خلال تفعيل أدوار الشراكة في التنمية المحلية وتبني العديد من التوجهات وتقاسم الأدوار التنموية وبما يؤدي إلى إحداث حراك تنموي.. ولدينا تجربة في جمعيتنا في إحداث تغيير في مستوى الشراكة مع السلطة المحلية والقطاع الخاص حيث تم تبني العديد من المشاريع وبما يؤدي إلى تحسن حالة المجتمع نحو الأفضل.
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